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مرفق بصورة(اتفاقية /ماستر/حقوق الإنسان/المغرب )  

بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس " التاريخ الراھن"توقيع اتفاقية تھم إحداث ماستر في 
  أكدال

على , اليوم الإثنين بالرباط, محمد الخامس أكدالوقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجامعة / ومع/ 1/ 25الرباط 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية" التاريخ الراھن"اتفاقية تعاون تھم إحداث مسلك ماستر في  . 

 
وحفيظ بوطالب جوطي رئيس , وقع على ھذه الاتفاقية السادة أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

وعبد الرحيم بنحادة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية, لجامعة محمد الخامس أكدا . 
 

التي تندرج في إطار تتبع تفعيل توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الذاكرة والتاريخ , وتھدف ھذه الاتفاقية
صلة بھماإلى تشجيع البحث في تاريخ وذاكرة المغرب الراھن وتكوين خبرة في القضايا ذات ال, والأرشيف .  

 
خاصة في ما , بدعم مسلك الماستر في التاريخ الراھن, بموجب ھذه الاتفاقية, ويلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

واستقدام أساتذة مختصين من بعض , يتصل بتشجيع البحوث لاسيما البحث الميداني وإحداث مكتبة متخصصة في المجال
  . في الموضوعالمعاھد والجامعات الأجنبية المختصة

 
ستضطلع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتنظيم الدروس ووضع البرامج وتنظيم الامتحانات وكافة الإجراءات , ومن جھتھا

  .المتعلقة بھا فضلا عن التدابير اللوجيستيكية
 

,  تعاون أكبر بين الجانبينعبر السيد حرزني عن الأمل في أن تشكل ھذه الاتفاقية خطوة أولى باتجاه, وفي كلمة بالمناسبة
, بالنظر إلى الدور الھام الذي ما فتئت تضطلع به الجامعة في مجال العلوم الإنسانية, وكذا مع مؤسسات جامعية أخرى

التاريخ الراھن"مؤكدا على الأھمية البالغة التي يكتسيھا موضوع  ". 
 

قال إنه يستجيب للحاجة في التأريخ للحقبة الزمنية التي أكد السيد بوطالب جوطي أھمية إحداث ھذا الماستر الذي , وبدوره
داعيا إلى تقييم ھذه الاتفاقية بشكل نصف سنوي بھدف الوقوف على نقط القوة ونقط الضعف , "التاريخ الراھن"تحمل اسم 

  .التي يتعين إيجاد حلول لھا
 

تتوخى تشجيع البحث في تاريخ المغرب , "اھنالتاريخ الر"التي سيتم بموجبھا إحداث ماستر , وأضاف أن ھذه الاتفاقية
 .الراھن وتكوين خبرة في قضايا التاريخ المعاصر وذاكرة مغرب ما بعد الاستقلال

 
نظم المجلس , يذكر أنه في إطار تتبع تفعيل توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الأرشيف والذاكرة والتاريخ

جملة من الندوات تھم , التي أحدثھا, عانة بخبرة مجموعة العمل الخاصة بالذاكرة والتاريخبالاست, الاستشاري لحقوق الإنسان
مشاريع حفظ "و" التاريخ والأرشيف, الذاكرة"و" حفظ وتحديث الأرشيف الوطني"و" تدريس التاريخ الراھن"مواضيع 

  ."الذاكرة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي
 

على اتفاقية تھم تمويل , 2009صاد والمالية ومندوبية مفوضية الاتحاد الأوروبي في نونبر كما وقع المجلس ووزارة الاقت
  .برنامج مواكبة تنفيذ توصيات الھيئة في مجال التاريخ والذاكرة

 
المكلف , ويھدف ھذا التمويل الذي يبلغ غلافه المالي ثمانية ملايين أورو إلى دعم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

في أنشطته المتعلقة بحفظ أرشيفات ھيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس , بعة تنفيذ توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحةبمتا
, وبلورة استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف,  وتيسير الولوج إليھا1999 و1956المتعلقة بالفترة ما بين 

ودعم , ونشر وتعميم المعارف المتحصلة حول التاريخ الراھن للمغرب, وتشجيع البحث التاريخي حول الفترة المذكورة
  .أنشطة حفظ الذاكرة

 
على اتفاقية شراكة وتعاون تروم النھوض , 2009وقع المجلس والمركز السينمائي المغربي في أبريل , وفي السياق ذاته

ة وبماضي الانتھاكات الجسيمة لحقوق الإنسانبثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحفظ الذاكر .  
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MAROC-CCDH 
Le CCDH et l'Université Mohmmed V-Agdal de Rabat mettent en place un Master en 
Histoire contemporaine  
Rabat, 25 Jan (MAP)- Le Conseil consultatif des droits de l'Homme (CCDH) et l'Université 
Mohamed V-Agdal de Rabat ont signé, lundi, un partenariat pour la création d'un Master en 
Histoire contemporaine, dans le cadre du suivi de la mise en Âœuvre des recommandations de 
l'Instance Equité et Réconciliation (IER) relatives à la préservation de la mémoire, de 
l'histoire et de l'archive.  
 
Signé entre les présidents du CCDH, et de l'Université Mohammed V, MM. Ahmed Herzeni 
et Hafid Boutaleb Joutey et le doyen de la faculté des Lettres et des Sciences humaines de 
Rabat, ce partenariat vise à encourager la recherche dans l'histoire et la mémoire du Maroc 
contemporain outre la constitution d'une expertise en la matière.  
 
Au termes de la convention, le CCDH s'engage à apporter son appui à ce nouveau Master, en 
soutenant les recherches dans ce domaine, à mettre en place une bibliothèque spécialisée, et à 
faire appel à des maîtres conférenciers spécialisés. 
 
De son côté, la faculté des Lettres s'engage à dispenser les cours, à mettre en place les 
curricula, à organiser les examens, et à prendre en charge l'ensemble des dispositions 
logistiques inhérentes à cette formation.  
 
Dans ce sens, M. Herzeni a exprimé son espoir que cette convention représente un premier 
pas vers une coopération entre les deux parties, ainsi qu'avec d'autres établissements 
universitaires étrangers, puisque, a-t-il dit, l'université joue un rôle essentiel dans le domaine 
des sciences humaines.  
 
Il est important de créer ce Master qui couvre la nécessité de l'historicisation de la période 
"histoire contemporaine", a souligné, pour sa part, M. Boutaleb Jautey, rappelant que , dans le 
cadre du suivi des recommandations de l'IER relatives à l'archive, la mémoire et l'histoire, le 
CCDH a organisé, avec le soutien du groupe de travail "Archives et Mémoire", une série de 
conférences sur plusieurs thèmes dont "l'enseignement de l'Histoire contemporaine", "la 
préservation et modernisation des archives nationales ", " Mémoire, histoire et archives " ou 
encore " Projets relatifs à la préservation de la mémoire, dans le cadre de la réparation 
communautaire ". (MAP). 
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قضاء/المغرب   
نحو الاھتداء إلى ما ينسجم مع الخصوصية المغربية ويتفق مع المتعارف عليه دوليا: ندوة إصلاح القضاء   

ضمن شكلت الندوة الدولية حول إصلاح القضاء التي عقدت نھاية الأسبوع بالرباط محطة أخرى / ومع/1/ 25/الرباط
بھدف الاھتداء إلى ما ينسجم مع الخصوصية المغربية ويتفق , محطات إصلاح ورش القضاء الذي انخرطت فيه المملكة

 .مع المتعارف عليه دوليا
 

لمعالجة الموضوع من زوايا نظر , فعلى مدى يومين التام رجال قانون وخبراء مشھود لھم بالكفاءة في مجال القضاء
وطرح التصورات التي من شأنھا أن تساعد على رصد مواطن الخلل وتأھيل العدالة بما , صلاحولإغناء ورش الإ, متعددة

ينسجم والتوجھات الملكية المعلنة في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 
صلاح بما يحتاج من إجراءات تشريعية وأخرى  والذي رسم من خلاله معالم الإ2009 غشت 20ثورة الملك والشعب ليوم 

 .تنظيمية
 

حرص , وفي سياق بسطه لتصور الوزارة للإصلاح أكد السيد محمد الناصري وزير العدل في كلمة القيت بالنيابة عنه 
 إلى ما مشيرا الى أن من بين ما أطر عملھا أن تنتھي, الوزارة على عدم استنساخ تجارب أو استيراد برامج أو نقل أنماط

تقتضيه الخصوصية المغربية على ضوء الموروث الثقافي والتراكم القانوني وما ترسخ من حميد الممارسات وما تطلبه 
 .الانتقال والتغيير بما يستجيب للتطلعات

 
ل من خلا, أتت كما أراده لھا جلالة الملك بشكل تشاركي"وأكد السيد الناصري اعتزازه بمسار ومنھجية الإصلاح لأنھا 

بما يفرز بديلا لتدارك مواطن الخلل وتأھيل العدالة, ورش وطني يساھم فيه الكل ويشمل مختلف المجالات ". 
 

اما وجھة نظر وزير العدل الأسبق السيد محمد العلمي مشيشي فشددت على أن أي مخطط مضبوط لإصلاح عميق للقضاء 
ن المؤسساتي والأدواتي أو العملي للقضاء موضحا أن المنظور تتعلقان بالمنظوري, يتعين أن ينبني على ركيزتين أساسيتين

. ويقتضي تفعيلا لبعض مقتضياتھا وتعديلا لبعضھا الآخر, المؤسساتي ينطلق من المرجعية الدستورية والدينية للمغرب
 .وأبرز أن الدستور يقرر أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

 
جلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني خلال الندوة التي نظمتھا الفدرالية الدولية من جانبه أكد رئيس الم

أن المجلس يركز بالأساس في ھذا , لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
 أن تترسخ كثقافة أولا وألا يتم الاقتصار فقط على المسار الإصلاحي على مسألة استقلالية القضاء التي اعتبر أنھا يجب

 .تغيير القوانين
 

مؤكدا أن دينامية إصلاح القضاء انطلقت بجدية ,وشدد السيد حرزني أيضا على ارتباط ھذه المسألة بجانب تخليق القضاء 
قي القطاعات وذلك بغرض وأن الامر يستدعي تھيئة تربة مناسبة لذلك في إطار نظام أوسع للإصلاح يشمل با,في المغرب

 .تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تطرح على مستوى تطبيق المقتضيات
 

فإنھا اتاحت أيضا الفرصة للنفاذ إلى بنيات المنظومة , وإذا كانت الندوة قد تطرقت للتوجھات الكبرى لإصلاح القضاء
القضاء على ضرورة إدخال إصلاحات ھامة القضائية ومنھا المجلس الأعلى للقضاء حيث أجمع عدد من رجال القانون و

 .على اختصاصات ومھام المجلس داعين الى توسيع اختصاصاته وتعزيز استقلاليته عن السلطة التنفيذية
 

, استعرض المشاركون تطورھا التاريخي وتنامي وظائفھا وأدوارھا , وبخصوص النيابة العامة باعتبارھا جزء من القضاء
مر على الخصوص عبر تحسين مؤھلات أعضائھا ومنحھم وسائل الاشتغال ومراجعة النظام حيث أكدوا أن إصلاحھا ي

 .الأساسي الخاص بھا من أجل تحقيق استقلالية حقيقية
 

المؤسسة التشريعية ساھمت بدورھا في إغناء النقاش حيث أكد رئيسا لجنتي العدل والتشريع وحقوق الانسان بالبرلمان على 
رد البشرية ومراجعة القوانين والتنظيم القضائي واصلاح المحيط القضائي وتفعيل الوسائل البديلة ضرورة العناية بالموا

مبرزين العناية التي يحظى بھا الموضوع من قبل ممثلي الأمة,لتسوية النزاعات والتواصل والتحديث  . 
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شكلت محطة ضمن محطات " ربإصلاح السلطة القضائية بالمغ"وبرأي المھتمين فإن الندوة التي نظمت تحت شعار 
كما خلصت إلى صياغة تقرير عام حول ,وساھمت بفعالية في إغناء ھذا الورش المفتوح , مسلسل إصلاح القضاء

 . ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين
 

ب ج/تح  
 

 وع
 

 ومع
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مرفق بصورة(ندوة /قضاء/لمغربا )  

   إصلاح السلطة القضائية بالمغربندوة دولية بالرباط تسلط الضوء على جوانب
التي انطلقت أشغالھا , "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب"ينكب المشاركون في الندوة الدولية حول / ومع /1 /22/ الرباط

للخروج بمقترحات تغني ھذا , على مدى يومين على تدارس مختلف جوانب إصلاح القضاء , صباح اليوم الجمعة بالرباط
انخرطت فيه المملكةالورش الذي  . 

 
التي تنظمھا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية , ويلتئم في ھذه الندوة

لمناقشة محاور تھم ,مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وقضاة ومحامون وجمعيات غير حكومية وجامعيون , لحقوق الإنسان
فضلا عن , ل السلطة القضائية وإصلاح الإطار القانوني والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامةتدعيم ضمانات استقلا

 .تخليق السلطة القضائية وعلاقتھا بحماية حقوق الإنسان
 

في كلمة ألقاھا بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي أثناء , وقال وزير العدل السيد محمد الناصري
إن إصلاح القضاء الذي يتوخاه المغرب يجد مرجعيته في الإجماع الوطني وفي الالتفاف حول الخيار , افتتاح الندوة

 .الرصين الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورسم معالمه
 

ش بشأنه والاھتداء وأوضح السيد الناصري أن جلالة الملك أكد في ھذا الإطار على وجوب فتح حوار وطني وتعميق النقا
مضيفا أن الوزارة انتھت إلى خطة للإصلاح مكنت , إلى ما ينسجم مع الخصوصية المغربية ويتفق مع المتعارف عليه دوليا

وسعت إلى استعراض مختلف التجارب وتأتى لھا الإطلاع على , من توسيع المشاورات والإصغاء إلى العديد من الفاعلين
ة في ھذا المجالما تضمنته المواثيق الدولي . 

 
بل كان من بين ما أطر عملھا أن تنتھي , كما أكد حرص الوزارة على عدم استنساخ تجارب أو استيراد برامج أو نقل أنماط

إلى ما تقتضيه الخصوصية المغربية على ضوء الموروث الثقافي والتراكم القانوني وما ترسخ من حميد الممارسات وما 
 تطلبه الانتقال

 
 . بما يستجيب للتطلعاتوالتغيير

 
وتميزت الجلسة الافتتاحية للندوة أيضا بكلمة ألقاھا السيد محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق حول الخطوط العريضة 

تتعلقان , لإصلاح القضاء اعتبر فيھا أن أي مخطط مضبوط لإصلاح عميق للقضاء يتعين أن ينبني على ركيزتين أساسيتين
ساتي والأدواتي أو العملي للقضاءبالمنظورين المؤس . 

 
مبرزا أن الدستور , , وأوضح السيد العلمي مشيشي أن المنظور المؤسساتي ينطلق من المرجعية الدستورية والدينية للمغرب

 .يقرر أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
 

 بتصور يكتسب القضاء بفعله صفات الفعالية ,حسب السيد مشيشي, أما المنظور العملي لإصلاح القضاء فيختص
ملخصا أعمدة ھذا التصور أساسا في التنظيم القضائي والمساطر القضائية والتفتيش وضبط إدار , والمردودية والجودة

 .المحاكم والتفريق بينھا وبين العمل القضائي بشكل يسمح للقضاة أن بمھمتھم بتفرغ كامل
 

باعتبارھا , ستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني إلى أن تحقيق استقلالية القضاءأشار رئيس المجلس الا, من جھته
, داعيا إلى عدم الاقتصار فقط على تغيير القوانين, يتطلب أولا ترسيخھا كثقافة, إحدى أسس إصلاح ھذا القطاع بالمغرب

 .ومشددا على ارتباط ھذه المسألة بجانب تخليق القضاء
 

أن المغرب انخرط في طريق إصلاح , في كلمة ألقاھا كممثل للجھات المنظمة للندوة, سيد ميشال توبيانامن جانبه أبرز ال
مؤكدا أن ھذه المسألة ليست مجرد إصلاح للمؤسسات وإنما يجب أن تمس أعمق الروابط الاجتماعية والاقتصادية , القضاء

 .داخل مجتمع ما
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ظات واقتراحات وانتقادات المشاركين سيشكل موضوع تعليقات لرئيسي لجنة وستختتم الندوة بتقديم تقرير عام حول ملاح
 .التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان

 
قد/ ر  
 

 وع ومع
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MAROC-DROITSHOMME-RENCONTRE 
Ouverture à Oujda d'une rencontre sur l'élaboration du PANDDH  
Oujda, 22 jan -(MAP)- "Les droits économiques, sociaux et culturels et les problématiques 
régionales" est le thème d'une rencontre organisée vendredi et samedi à Oujda par le Comité 
de pilotage du processus d'élaboration du Plan d'action national en matière de démocratie et 
des droits de l'Homme (PANDDH). 
 
Initiée en partenariat avec le Conseil consultatif des droits de l'Homme (CCDH), cette 
rencontre de concertation, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du PANDDH et des 
rencontres de communication et de réflexion, ambitionne de répondre aux attentes exprimées 
au niveau local et constitue une opportunité pour favoriser l'implication des acteurs locaux et 
élargir le champ de concertation sur le contenu du PANDDH. 
 
L'ouverture de cette rencontre a été marquée par la présentation de deux exposés sur "Le 
PANDDH: processus, réalisations et perspectives d'avenir" et "Les expériences 
internationales dans le cadre de l'élaboration du PANDDH", présentés par MM. Said Berkani 
et Mahjoub Ait Ghennoui, membres du comité de pilotage. 
 
Dans son intervention M. Berkani a tout d'abord évoqué la finalité du Plan d'action national en 
matière de démocratie et des droits de l'Homme, aux niveaux national et international, finalité 
qui consiste à développer la promotion et la protection des droits de l'homme et consolider la 
démocratie dans le pays avant de mettre l'accent sur les objectifs stratégiques du PANDDH. 
 
Ces objectifs stratégiques, a-t-il dit, ont trait notamment au renforcement de l'administration 
publique et de la bonne gouvernance. 
 
L'accent a été également mis sur les objectifs spécifiques du PANDDH qui se rapportent à 
l'accompagnement des acteurs dans leurs actions au renforcement des institutions nationales, à 
la vulgarisation des normes et mécanismes des droits de l'homme, au développement des 
programmes spécifiques et à la promotion d'une approche, basée sur les droits humains. 
 
Pour ce qui est des résultats attendus, ils concernent la mise au point d'une stratégie nationale 
et d'un plan d'action, le renforcement des compétences des responsables pour la mise en 
oeuvre et le suivi du plan d'action en vue d'asseoir une opinion publique mieux informée.  
 
Dans son intervention sur les expériences internationales dans le cadre de l'élaboration du 
PANDDH, M. Mahjoub Ait Ghennoui a fait observer que jusqu'à présent quelque 26 pays ont 
réalisé leurs propres plans d'action en matière de démocratie et des droits de l'Homme, 
donnant dans ce cadre l'exemple de trois pays, à savoir l'Egypte, l'Afrique du sud et 
l'Australie. 
 
Il a par la suite donné une idée succincte sur la méthodologie de formulation des plans des 
droits de l'homme dans ces pays respectifs, le processus de formulation et d'approbation de 
ces plans et les critères devant être pris en compte pour élaborer des stratégies et des actions 
en faveur des droits de l'homme. 
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Les travaux de cette rencontre se sont poursuivis par la présentation d'une communication sur 
les données démographiques et socio-économiques de la région de l'Oriental avant que les 
participants se répartissent en trois ateliers qui se pencheront sur des thématiques ayant trait 
aux droits économiques, sociaux et culturels. 
 
Sur la base de rencontres de concertation aussi bien régionales, nationales qu'internationales, 
le Comité de pilotage avait fixé quatre axes prioritaires ayant fait l'objet de débats au sein de 
groupes thématiques créés en vue d'élaborer des plans stratégiques relatifs à chaque axe.  
 
Ces axes portent sur la démocratie et la gouvernance, le cadre institutionnel et juridique, les 
droits objectifs et catégoriels, l'approche des droits de l'Homme et le développement humain. 
 
Le projet d'élaboration du PANDDH, la première expérience du genre en Afrique du Nord et 
au Moyen-Orient, vise à mettre en place une stratégie globale et structurante tendant à 
promouvoir et à protéger les droits de l'Homme et à asseoir un cadre approprié permettant de 
répertorier et coordonner l'ensemble des activités liées aux droits de l'Homme. (MAP) 



 

27/01/10 
 

13

 
 
 

 
 
 



 

27/01/10 
 

14

 
 
 

 
 



 

27/01/10 
 

15

 
 

 
 



 

27/01/10 
 

16

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

27/01/10 
 

17

 
 
 

 

 
 


